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 مسودة ورقة مفاهيمية حول قانون العنف

 
 على .والسلام والتنمية المساواة نحو  حقيقيا  تقدمًا ق نحق بأننا  ندع   أن نستطيع ل  النساء مستمرا، ضد  العنف دام ما "

 على القضاء ومازال .للضحايا والنتصاف العدالة عنه،وتوفي   المسئولي    ومحاسبة العنف، من النساء حماية واجب الدول
ا  المرأة ضد  لعنفا

ً
   التحديات أخطر  من واحد

   تواجهنا  الت 
 
 2006لأمي   العام للأمم المتحدة تقرير ا ". هذا  عصرنا  ف

 
 مقدمة

 مختلف أشكاله –العنف ضد النساء 
 
النساء الإنسانية، خاصة فيما يتعلق بسلامتهن الجسدية  هو انتهاك لحقوق -ف

 كافة والنفسية والجنسية، كما أن ممارسة العنف أو 
 
 تكريس التميي   ضدهن وانتهاك حقوقهن ف

 
التهديد به آلية أساسية ف

 المجالت الجتماعية والقتصادية والسياسية والمدنية والثقافية

العنف ضد النساء هو تعبي  عن، ونتيجة لعلاقات القوة غي  المتكافئة بي   الرجال والنساء تاريخيا، وإحدى الآليات الأساسية 

  تفرض على
  وضع أدن  مقارنة بالرجال؛ ذلك أن صراعات القوة بي   الطرفي   قد تولد عند الذكور الخوف الت 

 
 النساء البقاء ف

 . من فقدان هويتهم الذكورية المهيمنة 

  الشخصية، أو من مرض نفس  دائم 
 
وقد أكد كثي  من الباحثي   أن ممارسة العنف ل تنبع من رغبات جنسية، أو من خلل ف

وع إلى إخضاع الآخر وإثبات أن الطرف المعتدي له اليد أو مؤقت، ولك نها شكل من أشكال ممارسة السيطرة والهيمنة والي  

  وجهت ضد الصحفيات على سلم 
  النتهاكات الت 

 
العليا، وهو أيضا شكل من أشكال كسر الإرادة والمقاومة )كما رأينا ف

  عمليات التحرش والغتصاب الجما 2005النقابة عام 
 
 ع  ضد المتظاهرات، إلخ.(.  أو ف

  نوفمير 
 
  الصح   2015أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ف

  تضمنتها بيانات المسح السكان 
ات الت  عن أهم المؤشر

  30للعنف الجسدي من الزوج، وأن أكير من  نتعرضينساء ال % من25" بأن 2014"مصر 
وجات أو اللان  % من النساء المي  

ة سبق لهن الزواج ت ات خطي  عرضن لشكل من أشكال العنف الجسدي أو الجنس  أو النفس  على أيدي أزواجهن.  وه  مؤشر

، أي ما يتعلق بتشكيل التجاهات   
 
  وعلى المستوى الثقاف

تتطلب التدخل السري    ع والمناسب على المستوى القانون 

  تكريس وممارسة العنف ضد النساء. 
 
  تساهم ف

 الجتماعية السائدة والت 

ورى حي   يتعلق الأمر بوجود وإ ذا كان العنف هو أحد أشد أشكال التميي   ضد النساء، فإن عدم الخلط بي   الإثني   صر 

اتيجية فاعلة للقضاء على العنف.  فالعنف فعل محدد ومن ثم يمكن مواجهته فورًا باجراءات محددة، خاصة فيما  اسي 

ربة العالمية توضح ذلك بجلاء حيث تنامت الحركة المناهضة للعنف يتعلق بالجانب القانون  وتجريم أفعال محددة.  والتج

ا وطنية للقضاء على 
ً
ضد النساء على الصعيدين الوطت  والدولى، كما سنت العديد من الدول خلال العقدين الماضيي   قوانين

 التعبئة الدولية حول مسألة محددة من مسائل حقوق 
 
النسان، أدت الى العنف ضد النساء )ربما كانت انجح قصة ف

 صياغة قواعد ومعايي  دولية وصياغة برامج وسياسات دولية( المقررة الدولية الخاصة بالعنف

 وتغيي  المقاهيم والعقليات والسلوكيات؛ 
يقوم القضاء على العنف ضد النساء  على جناحي   أساسيي   هما  الصلاح القانون 

بل لبد أن يرتبط ذلك بالنقاش المجتمعى الواسع..  إصلاح القواني   يقتض  ومن ثم ل يمكن أن يقتصر على إصدار القواني   

. كما أن إصدار القواني    عي   ل يكف  بحد ذاته؛ فتطبيق  -رغم أهميته الرمزية والعملية–شحذ الإرادة السياسية للدولة وللمسرر

 الواقع يحتاج الى تغيي  مواقف وسلوكيات القائمي   على إنفاذ الق
 
، كما يحتاج الى تغيي  مواقف أوسع قطاعات القانون ف واني  

المجتمع، وتمكي   النساء من استخدام القانون، وتجاوز الوصمة الجتماعية الت  تدين محاولت النساء لكسر جدران 

 ظل ثقافة تكرس العنف ضد النساء بأشكال مختلفة خاصة تلك الت  تمارس داخل الأشة. 
 
 الصمت ف

 نساءالقانون والعنف ضد ال
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ا أن يلعب دورًا 
ً
تعمل القواني   من أجل تحقيق الستقرار الجتماع وذلك من وجهة نظر واضعيها.  ولذا يمكن للقانون أيض

ا 
ً
 المجتمع وتكريس أشكال وآليات القهر.  القانون إذن ليس محايد

 
 ترسيخ الأعراف المجحفة بمجموعات متعددة ف

 
على  –ف

ا بل هو محمل بقيم  -كل المستويات
ً
 لغة النصوص القانونية، بل أيض

 
المجتمع الذى يوضع فيه. ويتبدى ذلك ليس فقط ف

 آليات التقاض  
 
 المعايي  الت  تقاس بها الأفعال المجرمة، وف

 
 هذه اللغة وف

 
اضات المتضمنة ف  الفي 

 
والتحقيق وعبء  ،ف

 تبالإثبات
 
ا ف

ً
ويب القواني   وعناوينها المختلفة.  من جانب آخر ، وتقدير الظروف المحيطة .... الخ.  كما ينعكس ذلك أيض

 التغيي  الجتماع بقدر ما يمكن للأطراف الفاعلة ممارسة جهودها لتغيي  الواقع. 
 
 ف
ً
 يمكن أن يلعب القانون دورًا فاعلا

يتعامل مع هو قانون أبوى  -بصرف النظر عن الصياغات الفضفاضة حول المساواة بي   المواطني   –القانون المصرى عمومًا 

 وضع أدن  من الرجال، دورهن الأساسى داخل الأشة وأى دور خارج ذلك مرهون بموافقة الرجال 
 
النساء باعتبارهن ف

 ،  قواني   العقوبات والعمل والقانون المدن 
 
 قانون الأحوال الشخصية، بل ف

 
" عنهن. وينعكس ذلك ليس فقط ف "المسئولي  

 والنتخابات ...الخ.  

وع قانون للعنف ضد والتغيي  ال  سياقه تقديم المجلس القومى للمرأة مسرر
 
 المجتمع المصرى .. والذى جاء ف

 
حادث الآن ف

النساء، نتاج نضال النساء لسنوات طويلة تزيد عن عقدين من الزمن، ونتاج جهود متعددة من الدراسة والبحث والتوثيق 

 أروقة المحاكم والعمل مع القانونيي   
 
لمانيي   والمحاولت المتعددة لتعديل أو إضافة بعض والحشد والنضال ف  والير

لحث الدولة على  -خاصة اتفاقية السيداو–النصوص القانونية كلما سنحت الظروف، والعمل على مستوى الآليات الدولية 

تبة على التصديق على تلك المواثيق.  امتها المي   الوفاء بالي  

 اعتبارنا بدءا من ديباجة القانون، ومن ثم ينبعى  علينا حي   نناقش قانون للق
 
ضاء على العنف ضد النساء أن نضع كل ذلك ف

 مرورًا بتبويبه ونصوصه، وانتهاء بلائحته التنفيذية 

 المرجعية

ح حقوقية الطابع وع القانون المقي  تستند إلى نهج شامل قائم على حقوق  هناك إجماع على أن تكون جميع مرجعيات مسرر

؛ ومن ثم يتبت  القانون مواثيق حقوق  وأل تستند  الإنسان  
  أو ديت 

 
   الإنسانإلى خطاب أخلاف

صدقت عليها الدولة مثل  الت 

واتفاقية اسطنبول  الخاص بالحقوق القتصادية والجتماعية والثقافية الدولى  والعهد عهد الحقوق السياسية والمدنية، 

  خاصة اتفاقية السيداو ، 1993لمناهضة العنف ضد النساء، وإعلان فيينا حول العنف 
 
وتوصيتها العامة  تعريفها للتميي    ف

،والتوصية (. 1992) 19العامة  ( بشأن التدابي  الخاصة بالقضاء على الختان،والتوصية14ات العامة رقم) ، والتوصي(30رقم)

 بتشويه الأعضاء التناسلية وزواج الأطفال (24العامة) 

لة حقوق إنسان أمر حاسم، لأن حقوق النسان توفر مجموعة قواعد موحدة إن معالجة العنف ضد النساء باعتباره مسأ

ملزمة للدول، وكذلك تساعد على رصد التقدم المحرز، كما أنه يمكن النساء ويتعامل معهن باعتبارهن صاحبات الحق ولسن 

 (.  24مجرد متلقيات سلبيات لرعاية الغي  )تقرير الأمي   العام ص 

 التعامل مع العقوبات كما أن هذه المرجعية س
 
ورية داخل القانون، وف  تبت  التعريفات الصر 

 
تكون شديدة الأهمية ف

ة    في 
 
ة الملموسة حيث طبقت هذه العقوبة ف   الجناة من جهة )كما تبينه لنا الخير

حة مثل عقوبة العدام، فه  لن تثت  المقي 

يبدو أنها دفعت عدد من القضاة إلى تخفيف الأحكام  ما على جرائم الغتصاب ولم تمثل رادع يذكر حسب معلوماتنا، بل

على أساس سلطتهم التقديرية(، والأهم أن هذه العقوبة تؤدي إلى القضاء على حياة إنسان دون رجعة، فتنفيذ هذا القرار ل 

  الحياة الذي تقع على الدول مسئولية حمايته. 
 
 مع الحق ف

 
 يمكن الرجوع عنه، وهو يتناف

 فلسفة القانون: 

ها على حياة النساء، ومن ثم فإن  يعتمد القانون الفلسفة النسوية الت  تكشف تأثي  النظام الأبوى على البت  القانونية وتأثي 

وما يرتبط به من استغلال  فضلا عن الأعراف والممارسات الثقافية النوع  الظلم  عدم المساواة و لتصحيح مقاربتها تسعى 
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 الواقع اليومى لفهم كيف تكرس المؤسسات القانونية وتقييدات؛ عير تطبيق المعارف ال
 
ات النساء ف نظرية النسوية وخير

 النساء ، ومن ثم العنف ضد الأعراف الذكورية السائدة

، وتتصدى للعنف لمساواة النوعية بي   الرجال والنساء عدم التميي   وا تقوم على مقاربة حقوقية شاملةومن ثم يتبت  القانون 

  حقهنره أشد أنواع التميي   ضدهن، ويتعامل مع جرائم العنف الموجههة ضدهن باعتبارها  اعتداء على ضد النساء باعتبا
 
ف

 كافة المجالت، وليست اعتداء على القيم "الأخلاقية" 
 
السلامة الجسدية والنفسية والجنسية، وعلى حرياتهن الأساسية ف

 للمجتمع. 

 

 النساء للتعامل مع قضية العنف ضد الشاملة مقاربة ال

1-  
 
ن العام والخاصينبعى  أن يتضمن قانون العنف كل أشكال العنف ضد النساء ف هما  المجالي  لرتباطهما وتأثي 

 أماكن العمل 
 
 الشوارع والمواصلات العامة، وف

 
المتبادل، فإهانة النساء والعتداء الجسدى والجنس عليهن ف

 بعض مؤسسات الدولة والنقابات والم
 
 عن القبول بكل هذه والدراسة، بل وف

ً
ناسبات السياسية ليس مفصولا

الممارسات داخل الأشة بل وإفلات مرتكبيها من المساءلة والعقاب، والتواطؤ عليها من قبل القانون سواء على 

ف  ، سفاح المحارم( أو الممارسات القضائية من تخفيف العقوبة )جرائم السرر مستوى النص )الغتصاب الزوجر

 جرائم العتداءات(والزنا( أو ال 
 
 التطبيق )الحبس للنساء والغرامة للرجال ف

 
 نتقائية ف

 المواضع المناسبة، أو بطرح  المواد ذات الصلةينبعى  أن يتناول القانون   -2
 
 القواني   الأخرى إما بالإشارة لها ف

 
ف

 اللائحة التن
 
ح أهمية ذلك ف ح )وشر  القانون المقي 

 
 فيذية(صياغات بديلة لتطويرها ودمجها ف

 كل من التوصية العامة الجسدى والجنسى والنفسى أشكال العنفينبعى  أن يتضمن القانون كل  -3
 
ا لما جاء ف

ً
، وفق

ا خاصًا للجنة السيداو، والعلان العالمى للقضاء على العنف النوع ضد النساء  19
ً
.  والعنف النفس يقتض  جهد

ات    فيما يتعلق يتجريمه وإثباته والستفادة من خير
 
الدول الت  تصدت لهذه المهمة. العنف النفس  معاقب عليه ف

المذكور سابقا، والقانون الفرنس  منذ عام  1995عدد من القواني   ومنهم قانون العنف الأشي لنيوزيلاندا لعام 

  منذ عام 2010
يطان  ، تم تطوير لئحة2015، والقانون الير   حالة العنف النفس 

 
 ؛ ونظرا لصعوبة الإثبات ف

  تعتير عنفا نفسيا، منها: 
 بالممارسات الت 

 الحط من القدر والتحقي  المستمر الذي يشعر الضحية بانعدام القيمة، أو الأهمية، أو بالغباء؛ •

توصيل الشعور للضحية إنها ل تقوم بأدوارها تجاه الأطفال بطريقة جيدة، أو أنها عاجزة عن القيام بهذا  •

 الدور؛

 قبح؛توصيل الشعور للضحية بال •

 إيهام الضحية بأنها مجنونة أو مريضة؛ •

 عزل الضحية عن الأشة والأصدقاء؛ •

 عدم السماح للضحية من الخروج وحدها، أو ملاحقتها طوال وقت خروجها؛ •

 التلاعب بمخاوف وفوبيات الضحية؛ •

  مواجهتها؛ •
 
 تجاهل الضحية أو استعمال الصمت ف

 ق الدعاءات الكاذبة. استعمال التهامات المستمرة ضد الضحية أو اختلا •

ونية أو على أجهزة المحمول(،  ومع ذلك يظل الإثبات صعب، ولكنه ممكن، فمثلا يمكن اللجوء إلى المراسلات )إلكي 

والشهود، والأطباء النفسيي   لو لجأت الضحية إليهم؛ وعلى الرغم من ذلك فإن من الأهمية بمكان تضمي   العنف 

  القر 
 
" قد أشار هو الآخر 2014يب العاجل، مع ملاحظة أن المسح الصح  للسكان "مصر النفس  حت  إن لم يؤخذ به ف

 إلى العنف النفس  والجسدي فيما يتعلق بالعلاقات الزوجية
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 البعد التاريخن  -4

 ساهم 
 
 المجتمع و  التميي   التاريح  ضد النساء بشكل كبي  ف

 
على الفلات من  تهنإضعاف قدر تدن  وضع النساء ف

ورية لدعم النساء ضحايا ينبعى  العلاقات المتسمة بالعنف، ومن ثم  تتضمن مواده نصوصًا على توفي  الموارد الصر 

 ذلك آليات الوقاية من العنف العنف،
 
 بما ف

 البعد  -5
 
 الحمائ

ا تحديد القضاء على العنف ضد النساء ل يقف عند تعريف جرائم العنف وتعريف عقوباتها، بل يتبعى  أ
ً
ن يتضمن أيض

 : وتعريف الآليات المختلفة لحماية النساء من التعرض لمزيد من العنف سواء من

 لمعتدين أنفسهما (أ 

 ، عدم التعرضقرارات  -

 ، (الزوجية لمدد محددة بعاد المؤقت للمعتدين عن مسكنالإ قرارات  -

ي سلاحا  -  عدم السماح للشخص الذي يرتكب عنف بأن يشي 

 ب للعنف من حضانة واستضافة أطفاله حرمان الزوج المرتك -

 توفي  مراكز اليواء والسماح باستضافة أطفال الصحية معها -

  حضانة لوقايتهم .....الخ؛ -
 
  وضع أطفالها ف

 
 أومساعدة الم المعنفة ماديا ف

ن على تنفيذ القانون، (ب  القائمي 

ع( - طة/صحة/ طب شر الضحايا أثناء تكرارمعاناة من ما يحدث حاليًا  لتفادى تشكيل وحدات تحقيق متكاملة )شر

 اجراءات التحقيق، وتشجيع النساء على البلاغ عن العنف الممارس ضدهن، 

 أن تجمع جهات التحقيق لأدلة بدون مواجهة الضحية بمرتكب العنف ضدها؛ -

طيات - ورة تواجد شر طة متخصصة وصر   انشاء وحدات شر

 أنشاء إدارات خاصة داخل المحاكم -

   الجلسات المغلقة خاصة -
 
 الجنس  جرائم العنف  ف

تعيي   موظفي   حماية متخصصي   تم تدريبهم تدريب عال بخصوص العنف تجاه النساء ،يقومون بتأمي    -

  المختص(  
المساعدة المطلوبة للناجية وتحويلها إلى جهة المساعدة )وحدات التحقيق المتكاملة ،أو إلى القاض 

 وتقديم تقرير عن الجريمة. 

 

 قانون على كما ينبعى  أن ينص ال

اح أي تسوية للطرفي   أثناء الجراءات القضائية -
 المتناع عن اقي 

  :  معرضاتحق النساء ال -
 
 للعنف أوضحايا العنف ف

o الحصول على  معلومات خاصة بحقوقهن كما ينص عليها القانون 

o المساعدة القانونية بالمجان 

o الحماية عند تعرضهن لخطر وقوع العنف ضدهن 

o عية متكاملة مثل مساندة نفسية ومتابعة ومساندة تعليمية لأشتها ولأطفالها مساندة ورعاية اجتما 

o   
 
  الحصول على  عمل وعلى  أخذ أجازة محددة مدفوعة الجر أو تغيي  مكان عملها الجغراف

 
حق الضحية ف

  الأمر ذلك
  وصول العمل متأخرة اذا كانت تعمل واقتض 

 
 لحمايتها من المعتدي أو الحق ف

 

6-  
 
  البعد الوقائ

 العلام 
 
 التعريف بخطورة العنف ضد النساء، ومناهضة التميي   والعنف ف

 
ينص القانون على مسئولية الدولة ف

 لوقاية النساء من العنف تحتوي على: على  وضع خطة و والتعليم.  
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ورة تدريس مواد منذ الحضانة وطول التعليم الساسى  عن حقوق المرأة النسانية والمساواة ب التعليم • ي   وصر 

  تحط من قدر النساء وتروج للتميي   بي   الجنسي   
  المناهج من الصور النمطية الت 

، الجنسي   ... وأن تنف 

وتدريب المعلمي   على الكتشاف المبكر على حالت العنف بي   الطلاب، وعلى التعامل مع الطلاب والأهل 

 فيما يتعلق ببيئة العنف وتقديم المساعدة لهم

جهة تتبع سلطة العلام تقدم برامج توعوية للأعلاميي   عن حقوق المرأة النسانية  شاءإنوالنص على   العلام •

أنا  والمساواة بي   الجنسي   وتقوم هذه الجهة بمنع بث أي اعلانات تحط من مكانة المرأة وتروج للتميي   ضدها 

 شخصيًا ضد مبدأ الرقابة والمنع 

 بالصحة لك  يستطيعوا أن يتعرفوا مبكرا على  ما ينص على  اتباع اجراءات وأنشطة م الرعاية الصحية •
ع العاملي  

  على  النوع الجتماع  ومساعدة الضحية بالتبليغ عنه
  من العنف المبت 

 اذا كانت النساء تعان 

  تشكيل الوع  
 
  تعد إحدى الوسائط المساهمة ف

ومع النتشار الكاسح للأفكار المحافظة، والرجعية، والسلفية الت 

، وا   تتضمن المجتمعى 
دعاوي للتحريض ضد النساء وللانتقاص من شأنهن وصول إلى إضفاء  –ضمن ما تحتوي  –لت 

وعية على ممارسة العنف ضدهن، قد يكون من المناسب عدم الكتفاء بمعاقبة من يمارسون العنف  صبغة المسرر

ة، وإنما أيضا من يحرضون عليه ويبثون سمومهم على نطاق المجتمع ككل .  وبالطبع، يمكن أن يتضمن بطريقة مباشر

  مرحلة 
 
القانون المطالبة بتنقية المناهج الدراسية من أي شكل من أشكال التواطؤ  مع التميي   ضد النساء أو وضعهن ف

اتبية والهيمنة والسيطرة من طرف على آخر، وهو ما ينطبق أيضا على وسائل الإعلام وعلى  عات إلى الي  دونية تكرس الي  

 الخطاب العام. 

 

 تعريف الجرائم وتحديد العقوبات

وع قانون نموذجر لمواجهة  تستف  تعريفات القانون من الجهود السابقة للدول المختلفة ولهيئات الأمم المتحدة )مسرر

وع قانون العنف الأشى الذى أعده مركز النديم 1996العنف ضد النساء أعدته المقررة الخاصة بالعنف  (، كما أن مسرر

ا هامًاوعدد من المنظما
ً
 ت غي  الحكومية الأخرى يوفر جهد

 القانون
ن
: اللغة المستخدمة ف

ً
 أولا

ات  ▪ اعن التعبي 
ً
ا من المرجعية الحقوقية يستخدم القانون لغة واضحة ذات دللت محددة  بعيد

ً
انطلاق

  تفتح الم الفضفاضة والإنشائية
جال لأكير وغي  معرفة مثل التصرف غي  اللائق، أوأحكام الدين والخلاق  الت 

كما   –من تأويل ول يمكن أن يكون مجالها نصا قانونيا .  كما ينبعى  البتعاد عن الصياغات الأخلاقية أو الدينية 

وع القانون المقدم من المجلس القومى للمرأة )النسخة المتوفرة(   مسرر
 
 هو وارد ف

  نتبناها ه  مناهضة العنف بجميع صوره وبدون تميي   ل ▪
لعنف الواقع على الإناث والذكور، لأن الفلسفة الت 

ح لغة محايدة تشي  
  نصوص القانون المقي 

 
  ننتجها ول سيما ف

  الأدبيات الت 
 
أي أن تكون اللغة المستعملة ف

إلى "أي شخص" على سبيل المثال، فلا يمكن التعاطف مع العنف الذي يقع على طفل ذكر، أو أن تمارس 

 امرأة عنفا ضد رجل  

 اتثانيًا: العقوب

▪   
ر، وبالتالى  ينبعى 

  درجة الإساءة والصر 
 
  ترتكب ضد النساء متباينة وليست متساوية ف

أن جرائم العنف الت 

 تناول العقوبات بطريقة متدرجة بحيث تتناسب مع حجم الفعل وتداعياته  

  نستند إليها، فإننا نرفض تماما اللجوء إلى حكومة الإعدام كإحدى  ▪
العقوبات ونظرا للمرجعية الحقوقية الت 

ة ما    في 
 
ة الملموسة حيث طبقت هذه العقوبة ف   الجناة من جهة )كما تبينه لنا الخير

حة، فه  لن تثت  المقي 

على جرائم الغتصاب ولم تمثل رادع يذكر حسب معلوماتنا، بل يبدو أنها دفعت عدد من القضاة إلى تخفيف 
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قوبة تؤدي إلى القضاء على حياة إنسان دون الأحكام على أساس سلطتهم التقديرية(، والأهم أن هذه الع

  الحياة الذي تقع على الدول مسئولية 
 
 مع الحق ف

 
رجعة، فتنفيذ هذا القرار ل يمكن الرجوع عنه، وهو يتناف

 حمايته

 بحد ذاته غي  كاف، بل يعمل عير مؤسسات تعمل على تطبيقه، يتضمن  ▪
وع ولأن النص القانون  القانون مسرر

بما يساعدهم على تجاوز النحيازات الذكورية  تدريبهمالقائمي   على تنفيذه، وأهمية  ئوليةمسنصوصًا تتناول 

 المجتمع
 
 الوقت المناسب لمساعدة ضحايا العنف، السائدة ف

 
، وتنص على عقوبات للتقاعس عن التدخل ف

، وإثبات الحالة، القبض على المعتدي ورية )تحرير المحاصر  ن، و/أو إبعادهم عن أو رفض اتخاذ الجراءات الصر 

 ، أو الضغط على النساء للتنازل عن شكواهنالضحايا(
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حة  تعريفات مقتر

 تعريف إعلان الأمم المتحدة حول القضاء على العنف ضد النساء: 

را جسديا أو جنسيا أو نفسيا، أو معاناة من أي    على أساس النوع ينتج عنه، أو يرجح أن ينتج عنه، صر 
"أي فعل عنيف مبت 

   نوع
 
ي من الحرية سواء حدث ذلك ف   ذلك التهديد بممارسة تلك الأفعال، أو ممارسة الإكراه أو الحرمان الجير

 
للنساء، بما ف

 الحياة العامة أو الخاصة"  أو الأطفال

 كما يقدم الإعلان بعض الأمثلة التالية عن العنف دون اعتبارها جامعة لكل أشكال العنف

ب الزوجات، والنتهاكات الجنسية للفتيات العنف الجسدي، والجنس  والنف •   ذلك صر 
 
  نطاق الأشة بما ف

 
س  ف

، وختان الإناث والممارسات التقليدية الضارة الأخرى، والعنف  ات داخل الأشة، والغتصاب الزوجر  الصغي 

 المرتبط باستغلال الإناث؛

  ذلك ال  •
 
  نطاق المجتمع عامة بما ف

 
غتصاب، والنتهاكات الجنسية، العنف الجسدي، والجنس  والنفس  ف

  أماكن أخرى، والتجار بالنساء 
 
  المؤسسات التعليمية وف

 
هيب داخل أماكن العمل وف والتحرش الجنس  والي 

 وإجبارهن على الدعارة؛ 

 العنف الجسدي، والجنس  والنفس  الذي تمارسه الدولة أو تتغاض  عنه كلما حدث •

، وإنما هناك أشكال أخرى من ي أهمية توسيع تعريف الغتصاب بحيث ل    مهبل الأنتر
 
قتصر على إيلاج العضو الذكري ف

، وبالأصابع، والآلت الحادة جر 
، والسرر سواء حدثت للنساء أم ؛، والغتصاب بغرض النتقامالغتصاب مثل الغتصاب الفمى 

  الفرنس  بمعاقبة الغتصاب الزوجر  وذلك من خلا.  وتسمح الرجال
ل الإشارة إلى هذه الجريمة مواد القانون الجنان 

بما فيهم الزوج أو أحد أي شخص  "ويمكنا تبت  صياغة تجب التالى   بالحديث عن "أي شخص يقوم ب ..." كما سبق الذكر؛
 م الغتصاب الزوجر  واغتصاب المحارميبوضوح على تجر  " لنصأفراد الأشة

  
  عدد من القواني   ومنهم قانون ا

 
المذكور سابقا،  1995لعنف الأشي لنيوزيلاندا لعام العنف النفس  معاقب عليه ف

  منذ عام 2010والقانون الفرنس  منذ عام 
يطان   ؛2015، والقانون الير

ونية تحت مسمى "  The Domestic قانون العنف الأشي لنيوزيلاندا والذي يمكن العثور عليه على الشبكة الإلكي 

Violence Act 1995+New Zealandبلدان مثل أمريكا وبلدان أوروبية أخرى  "، كذلك تتضمن  
 
بعض قواني   العمل ف

  أماكن العمل. 
 
 على نصوص خاصة بمناهضة وتجريم العنف ف

The Domestic Violence Act 1995+New Zealand” 

Istanbul Convention on preventing and Combating Violence against Women & Domestic Violence 

Handbook for Legislations on Violence against Women, UN 2010 
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 ملاحظات اضافية : 

  التبليغ عن شكاوي العنف  
 
النص على  حق المجلس القومى  للمرأة ومكتب الشكاوي والجمعيات الهلية ف

 ومتابعتها

 ر منه أن يبلغ عن العنف  ..،حق من شاهد عنفا وليس متصر 

  حالة الزواج القسري اذا عوقب من المهم النظر الى  نتائج تنفيذ العقوب
 
  يحتوي عليها القانون ومثال ذلك ف

ات الت 

  سلام مع أشة 
 
واجها رغما عنها وتم الغاء هذا الزواج كيف يمكن أن تعيش هذه البنة ف الب الذي دفع بالبنة لي  

ا وخاصة ان الدولة لن تستطيع أن توفر لها مسكن مس تقل أو توفر لها وظيفة قد حبس فيها الب أو غرم مبلغا كبي 

 أو أو أو تصرف على  تعلميها

ي    ج البنات القصر وقد يكون مأذون أو محامى  ويجوز عقاب الزوج أيضا الذي  ولكن يمكن مثلا معاقبة من قام بي  

يعرف بسن الزوجة القاصر أو يعلم باجبارها على  زواجه منه أما عقاب الب أو الم فله عواقب وخيمة على  الفتاة 

 نفسها

 

  :عملية مناقشة القانون وتطبيقه ويتطلب ذلك  
 
  ف

اك المجتمع المدن   إشر

 
  المناقشات الخاصة بقانون العنف ضد النساء، فكان المجلس القومى  للمرأة قد طرح مسودة 

 
ام الشفافية ف أول: الي  

، يجب طرح قانون ال مجلس وكذلك القواني   لقانون العنف إل أنه لم يطرحها للحوار المجتمعى  بشكل واسع. بالتالى 
ام الشفافية أيضا فيما يخص مناقشات القانون  . ويجب الي     للحوار المجتمعى 

المقدمة من قبل منظمات المجتمع المدن 
.  -إن وجدت  -داخل مجلس النواب  وعقد لجان استماع للفاعلي   المعنيي  

 
  والمنظمات النس 

وية، حيث أن هذه المنظمات تقدم أشكال ثانيا: توقف الدولة عن ملاحقة منظمات المجتمع المدن 
  المجالي   الخاص والعام سواء كانت خدمات قانونية أو نفسية أو طبية. 

 
مختلفة من الدعم للناجيات من العنف ف

  أن يحدث بشكل تشارك  دون إقصاء لفاعلى  المجتمع المعنيي   بالقضية ودون مصادرة 
  القواني   وتنفيذها ينبعى 

فتبت 
 لمستقل على القضية. الحوار والعمل ا

 
 


